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  :الملخص

تطبّق المؤسسات المالیة والبنوك التقلیدیة عادة عند ممارسة نشاطها المصرفي معاییر محاسبیة دولیة، هذا 

علیه منذ زمن قد عرف تحولا بسبب انتشار توجّه جدید یشجّع ویدعوا إلى  تبني فكر محاسبي المسار الذي سارت

إسلامي، وذلك من خلال تطبیق معاییر محاسبیة شرعیة ذات طابع إسلامي تصدرها هیئة مختصة هي هیئة 

من الجانب الشرعي، ، ولقد مسّت هذه المعاییر كل )AAOIFI(المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

المحاسبي، المراجعة، الحوكمة وأخلاقیات العمل، حیث غطّت أغلب الجوانب المهمة في التعاملات المالیة ذلك 

.ما جعلها بدیلا ذا طابع شرعي  للمعاییر المحاسبیة الدولیة تطبّقها المؤسسات المالیة الإسلامیة والتقلیدیة أیضا

سات ـــــــــــبة، مراجعة، مؤســـــــــــقلیدیة، أیوفي، معاییر شرعیة، محاســــــــــــ، بنوك تبنوك إسلامیة:الكلمات المفتاحیة

  .مالیة إسلامیة

Abstract:
Traditional banks and financial institutions generally apply international accounting 

standards. This mode of operation has experienced a new trend which encourages and calls 
for Islamic accounting thought, through the application of the rules of the Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). These standards have 
affected both the legitimate, accounting, auditing, governance and work ethics, covered most 
of the important aspects of financial transactions, and have provided a legitimate Islamic 
alternative to international accounting standards, practiced by international or Islamic banks.

KEY WORDS: Islamic Banks, Traditional Banks, AAOIFI, Legitimate Standards, 
Accounting, Auditing, Islamic Financial Institutions.
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مقدمة

تطبّق البنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیة المعاییر المالیة والمحاسبیة الدولیة كمعاییر مرجعیة 

من طرف مستعملیها، كما سمحت هذه المعاییر بتوحید بسبب ما توفره هذه الأخیرة من إجماع حولها

مضامین المصطلحات والمفاهیم المحاسبیة وتحقیق نوع من التجانس في العمل المحاسبي والوصول إلى 

، لكن هذا المسار الذي سارت علیه المؤسسات المالیة 1لغة محاسبیة توافقیة مقبولة من المجموعة الدولیة

عرف تحولا منذ انتشار توجّه جدید یشجّع ویدعوا إلى  تبني فكر محاسبي والمصرفیة منذ زمن، قد  

أنّ البنوك الإسلامیة أظهرت قدرة 2008إسلامي، خاصة بعدما أن أدرك العالم بعد الأزمة المالیة لسنة 

وأنّ هناك نماذج بدیلة للصیرفة تحمل حلولا جدیدة 2كبیرة على تجاوز آثار الأزمة المالیة العالمیة

، تتمثّل في مبادئ في شكل معاییر شرعیة ناتجة عن الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه 3كمّلةوم

من أهّم .4المعاملات المالیة، ومستسقاة من الكتاب والسنة، أي تجد مصدرها في الشریعة الإسلامیة الغراء

ادرة عن الأیوفي،المعاییر الشرعیة التي حقّقت نوع من التجانس في العمل المصرفي هي المعاییر الص

في كثیر من الأحیان محل القانون،والتي لم یكن الهدف منها أن تكون قانونا أو تحلّ محله، لكنّها حلّت 

إذ أصبحت هذه المعاییر تُدرج في الاتفاقیات والعقود، فهل یعني ذلك أنّها قانون خاص؟ كما نجدها تُطبّق 

زاعات عوض تطبیق  قانون الدول ، وأصبح یُشار في في المؤسسات الإسلامیة وغیر الإسلامیة على الن

العقود في حالة نزاع بین مؤسسة إسلامیة وغیر إسلامیة إلى تطبیق القانون وفقا لما لا یتعارض مع 

أحكام الشریعة الإسلامیة وفقا لتفسیر معاییر أیوفي الشرعیة، بالإضافة إلى ما سبق، في حالة نزاع أصبح 

مرجع واحد یوحّد كل المعاییر التي تُّطبق على النزاع ولا یناسبهم الرجوع إلى الخصوم یطالبون بتطبیق 

، 5عدّة مراجع، وبالتالي أصبحت معاییر أیوفي الموحّدة الوسیلة المناسبة والأمثل لتطبق على النزاعات

هیئة المحاسبة والمراجعة فهي معاییر محاسبیة شرعیة ذات طابع إسلامي تصدرها هیئة مختصة هي 

ولقد مسّت هذه المعاییر كل من الجانب الشرعي، المحاسبي، ، AAOIFIلمؤسسات المالیة الإسلامیة ل

المراجعة، الحوكمة وأخلاقیات العمل، حیث غطّت أغلب الجوانب المهمة في التعاملات المالیة ذلك ما 

یة الإسلامیة جعلها بدیلا ذا طابع شرعي للمعاییر المحاسبیة الدولیة على مستوى المؤسسات المال

.6والتقلیدیة أیضا

إنّ القواعد أو المعاییر الشرعیة هي قواعد محاسبة ذات مرجعیة إسلامیة، أي منبثقة عن قواعد 

على المعاملات المالیة في إطار ما یُعرف بالصناعة - الشریعة الإسلامیة الغراء، تطبّق القانون الشرعي 

أو المقامرة على عكس البنوك 7د من الفائدة أو الربا، الذي یُحظر الدخل العائ- المالیة الإسلامیة

، كما تقوم على قیم أخرى 10ومبدأ اقتسام الأرباح والخسائر9، بل تقوم على أساس الإنصاف8التقلیدیة

كما تهدف إلى التوزیع العادل للدخل والثروة، 11منها المسؤولیة، العدالة الاجتماعیة، المشاركة، التعاون

اهمین في المؤسسة ولكن تشمل المجتمع بشكل عام، فلقد منحت الصیرفة الإسلامیة لیس فقط بین المس

وأیضا لصغار المقاولین الذین یتعذّر أملا لبعض الفئات الاجتماعیة التي لا ترید مخالفة احكام الشریعة
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طار ،  فهي تسعى لتحقیق أهداف إنسانیة في إ12علیهم تحقیق مشاریعهم بسبب نقص الإمكانیات المادیة

.14أو بالأحرى هي تهدف إلى أخلقة الصیرفة التقلیدیة الغربیة13مسؤولیة مجتمعیة للبنوك الإسلامیة

تعدُّ المعاییر الشرعیة وسیلة إثبات في عالم الأعمال یستخدمها التجار لتحدید وإثبات حقوقهم 

عي، بحیث تقدّم معلومات عن وواجباتهم، وأیضا هي أداة للمراقبة القانونیة والجبائیة وأداة للضبط الاجتما

الوضعیة المالیة للمؤسسة وتسمح بمراقبة توزیع وتقسیم الثروات كحصص المساهمین والاشتراكات ومراقبة 

الوعاء الضریبي، كما تساعد على التقییم الاقتصادي والمالي وتعدُّ مصدرا ممیزا للمعلومات المتعلقة 

أهداف أخرى عدیدة منها توفیر معلومات حول مدى التزام بالإحصاء  والمحاسبة الوطنیة، بالإضافة إلى 

.15المؤسسات المالیة بالشریعة الإسلامیة في معاملتها والعملیات التي تقوم بها

هو أنّها قواعد لم تضعها الدول وفقا للآلیات المتعارف - المعاییر الشرعیة- أهم ما یمیّز هذه القواعد

، شریعة إسلامیة(ر الذي یدفعنا إلى التساؤل حول  طبیعتها الأم) أیوفي(علیها وإنّما منظمة خاصة 

وعن  ) فتاوى شرعیة تسعى أیوفي إلى ترجمتها إلى ضوابط وقواعد تطبیقیة تأخذ شكل معاییر شرعیةأو 

بالمعنى الاصطلاحي؟ أم هي قواعد خاصة؟ ماهي آلیة اصدارها؟ ما " قانون"إمكانیة ترقیتها إلى درجة 

ه المعاییر موجّهة للفنیین في المؤسسات المالیة أم إلى العملاء؟ ما هو التأثیر مدى انتشارها؟ هل هذ

القانوني لمعاییر أیوفي؟  وهل تسري هذه المعاییر الشرعیة على كل البنوك؟، حیث نجد الدول التي تطبق 

حالة یطبّقون الشریعة الإسلامیة على غرار السعودیة، تطبّق أیضا قواعد أیوفي، فهل المتعاملین في هذه ال

قانون الدولة أو المعاییر الشرعیة؟، فنتسأل حول مدى التزام الأفراد بالامتثال للوائح ومعاییر أیوفي؟

نجیب على هذه التساؤلات من خلال التطرّق أولا إلى قواعد أیوفي ودورها في حل المشاكل 

ییر أیوفي سواء بصفة إلزامیة أو وثانیا إلى تطبیق معا)المحور الأول(والصعوبات في البنوك الإسلامیة 

).المحور الثاني(كمعاییر إرشادیة 

مصدر المعاییر الشرعیة: أیوفي: المحور الأول

إنّ تحدید مفهوم المعاییر الشرعیة یقتضي في البدایة أن نشیر إلى الهیئة المختصة بإصدار المعاییر 

)ثانیا(ثمّ التطرق لمفهوم المعاییر الشرعیة) أولا(الشرعیة

AAOIFIهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة : أولا

)2(وكذا تنظیمها ) 1(تثیر هذه  النقطة  تعریف  الهیئة  

تعریف أیوفي- 1

هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة باللغة هي اختصار لــ " أیوفي"كلمة 

نیة مستقلة غیر ربحیة، داعمة للمؤسسات المالیة ، وهي منظمة دولیة مه)AAOIFI(الإنجلیزیة،

26، بموجب اتفاقیة وقعتها عدد من المؤسسات المالیة الإسلامیة بتاریخ 199116الإسلامیة تأسست عام

. في البحرین مقرها الرئیسي1991مارس 27في الجزائر، وقد تمّ تسجیل الهیئة في 1990فبرایر 

دار معاییر المحاسبة والمراجعة فقط، وهي الیوم تصدر خمسة تأسسّت هذه المنظمة في الأساس لإص
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أنواع من المعاییر على رأسها المعاییر الشرعیة بالإضافة الى معاییر المحاسبة والمراجعة وأخلاقیات 

معیارا في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقیات 100أصدرت أیوفي إلى یومنا هذا . العمل والحوكمة

بالإضافة إلى المعاییر الشرعیة التي اعتمدتها البنوك المركزیة والسلطات المالیة في العمل والحوكمة،

.مجموعة من الدول باعتبارها إلزامیة أو إرشادیة

دولة من بینهم 45تحظى الهیئة بدعم عدد من الأعضاء یصل إلى مئتین ینتمون إلى أكثر من 

محاسبة وتدقیق ومكاتب قانونیة، وتطبّق مصارف مركزیة وسلطات رقابیة ومؤسسات مالیة وشركات

معاییر الهیئة حالیا المؤسسات المالیة الإسلامیة الرائدة في مختلف أنحاء العالم والتي وفرّت درجة متقدمة 

.17من التجانس للممارسات المالیة الإسلامیة على المستوى العالمي

منظمة خاصة: أیوفي -2

خبة من العلماء والفقهاء ومدیري البنوك المركزیة من كل تتشكّل الهیئة من مجلس أمناء یضّم ن

أنحاء العالم، یتكوّن الهیكل التنظیمي لأیوفي من الجمعیة العمومیة ومجلس الأمناء، مجلس معاییر 

.المحاسبة والمراجعة، والمجلس الشرعي، بالإضافة إلى لجان شرعیة ولجنة تنفیذیة وأمانة عامة

حیث تبنى هذه 19بمثابة البیئة الحاضنة والداعمة لهذا المشروع18نمیة یُعدُّ البنك الإسلامي للت

المبادرة مالیا ومعنویا، لكن رغم ذلك تُعدّ أیوفي هیئة مستقلة غیر تابعة للبنك الإسلامي للتنمیة، ولا 

یة لمجلس التعاون الخلیجي، ولا للبنك الدولي ولا لصندوق النقد الدولي، بل مرجعتیها هي لجمعیتها العموم

،ویُعدُّ المجلس الشرعي للأیوفي مرجعیة علیا للصناعة المالیة الإسلامیة، إذ یضّم 20التي تضّم أعضائها

.21أبرز علماء وفقهاء الدین من مختلف المذاهب والمدارس الفقهیة

23وتضم هیئات الرقابة والاشراف، 22لمؤسسونتتكون أیوفي من خمسة أنواع من الأعضاء هم ا

الداعمونو24المشاركون، 23اشرافیة ورقابیة وبنوك مركزیة من مختلف أنحاء العالمبنك مركزي وسلطة

.25وتشمل مكاتب المحاسبة والمراجعة ومكاتب الاستشارات والتدریب

المعاییر الشرعیة/ ثانیا

لا یمكن لخبراء المحاسبة أن یفرقوا بین الحلال والحرام وبین المشروع والممنوع، فظهرت الحاجة 

د معاییر شرعیة تساهم في تعزیز المرجعیة الشرعیة للصناعة المالیة الإسلامیة لذلك عملت إلى لوجو 

الهیئة على وضع أساس شرعي واحد ودلیل عملي دولي، وبالتالي ظهرت فكرة المعاییر الشرعیة والمجلس 

راجعة الشرعي الذي یصدر المعاییر الشرعیة، والمجلس المحاسبي الذي یصدر معاییر المحاسبة والم

.ومجلس الحوكمة والاخلاقیات الذي یصدر معاییر الحوكمة والاخلاقیات

معاییر مراجعة ومعیاران أخلاقیان 05معیار محاسبة و27(معیار100" أیوفي "أصدرت منظمة 

المتاجرة في العملات، المرابحة، المقاصة، - معیار  شرعي 58معاییر حوكمة بالإضافة إلى 07و

، هذه 26) ، الاعتمادات المستندیة، الإفلاس، التعاملات المالیة بالأنترنت، التحكیمالحوالة، المضاربة

المعاییر اعتمدتها بعض الدول في تسییر المصارف الإسلامیة على غرار مملكة البحرین ومركز دبي 
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ونیسیا المالي العالمي والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوریا، كما أن الجهات المختصة في أسترالیا وإند

ومالیزیا وباكستان والمملكة العربیة السعودیة وجنوب أفریقیا أصدرت أدلة إرشادیة مستمدة من معاییر 

.27الهیئة وإصداراتها

اعتمدت البنوك المركزیة والسلطات المالیة هذه المعاییر في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامیة أو 

.نس للممارسات المالیة الإسلامیة على مستوى العالماسترشادیة والتي وفّرت درجة متقدمة من التجا

مفهوم المعاییر الشرعیة- 1

)1-2(، فتكییفها )1-1(نتناول   ذلك   خلال تعریفها 

تعریف المعیار الشرعي1-1

یُقصدُ بالمعاییر الشرعیة، مجموعة الضوابط التي تضبط العقود والأنشطة الإنسانیة بأحكام الشریعة 

ها، والمقصود بها في هذه الدراسة المعاییر الشرعیة والمعاییر المحاسبیة ومعاییر الإسلامیة، ومبادئ

:ولقد عرّفها الفقه على أنّها28الضبط ومعاییر المراجعة الصادرة عن الأیوفي

قواعد مختصرة الصیاغة، مختزلة العبارة، تهدف إلى توصیف عقود ومنتجات الصناعة المالیة " 

فقهي وبیان أحكامها الشرعیة، مع ما تضمنه ذلك من شروط الصحة وموانعها، مع الإسلامیة، وتكییفها ال

29" عنایة بالمستجدات والواقع، تكون دلیلا عملیا یختصر الخبرات ویطوّرها

:كما عرّفّها على أنّها

المعیار الشرعي هو مجموعة من الأحكام الشرعیة في معاملات المؤسسات المالیة الإسلامیة المتعلقة" 

وهو یبیّن الجائز وغیر الجائز منها، إضافة إلى أهّم التطبیقات . بمجال معیّن أو منتج محدّد أو عملیة ما

30"ذات الصلة التي تزاولها المؤسسات المالیة الإسلامیة

خلاصة القول فهي أحكام شرعیة   في مجال المعاملات المالیة الإسلامیة، تتضمن دلیل عملي ینظّم 

  .ت وخطوات التنفیذ المطلوبة شرعا لإبرام أو مراقبة عقد أو مُنتَج أو خدمةالشروط الإجراءا

المراحل الفنیة لإصدار المعیار1- 1- 1

خطوة، أهمّها اعتماد موضوع المعیار 14یمر اصدار المعاییر الشرعیة بعدّة مراحل لا تقل عن 

و ترفضها أو تقبلها بتعدیل، ثمّ بعد تكلیف لجنة دائمة مختصة بدراسة المعیار التي قد تقبل الدراسة أ

.تُعرض مسودة المعیار على اللجان الفرعیة لدراستها شكلا ومضمونا أي صیاغة وفقها

تستتبع الخطوات السابقة بدراسة المعیار من المجلس الشرعي ثمّ إعلان المعیار للصناعة، فیعلن المجلس 

في أماكن مختلفة من العالم أمام مختلف ثمّ یعقد جلسات استماع31الشرعي المسودة على عامة النّاس 

معاییر التمویل، معاییر الاستثمار، معاییر، الضمانات : المطبقین، وتصنف المعاییر إلى ستة أنواع

.والرهونات، معاییر الخدمات المالیة، معاییر التأمین، ومعاییر مبادئ مالیة عامة

الطابع الالزامي للمعاییر الشرعیة- 2- 1- 1

  كام الشریعة ـبیق أحــــــــــــــحة في تطــــــــــیر الشرعیة التي تمّ صیاغتها بطریقة قانونیة واضـــــــــیتساهم المعا
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الإسلامیة على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة بطریقة موّحدة فهي تساهم في تحقیق التعاون بین 

بط والمبادئ العامة، كما تسهّل المعاییر البنوك في الأعمال المشتركة خاصة فیما یتعلّق بالعقود والضوا

الشرعیة الواضحة العمل على هیئات القضاء والتحكیم عند الفصل في المنازعات المعروضة أمامها وعلى 

بنوك ـــــــــــــــمال الـــــــــــــبط ومراقبة أعــــــــــصارف المركزیة وهیئات الرقابة والتدقیق المخول لها ضـــــــــــــــــالم

.32والمؤسسات المالیة

)قانون خاص(، أو   قاعدة سلوك خاص )قانون(قاعدة سلوك عامة : معاییر أیوفي2- 1

یقتضي تنظیم المجتمع خضوع الأشخاص في علاقاتهم فیما بینهم أو مع الغیر لقواعد قانونیة 

د القانونیة عن السلطة المخول ملزمة تنظّم سلوكهم وتقوّمهم إذا انحرفوا عن السلوك السلیم، تصدر القواع

لها بموجب الدستور إصدار القانون، ویعود ذلك للسلطة التشریعیة وكذا للسلطة التنفیذیة ممثلة في الملك 

ومراسیم تنفیذیة، كما یوجد إلى ) مراسیم تنظیمیة(والحكومة في إطار السلطة التنظیمیة في شكل لوائح 

.ة تساهم في تنظیم سلوك الأفراد ومن بینها قواعد الدین الإسلاميجانب القواعد القانونیة قواعد اجتماعی

أمّا عن معاییر أیوفي فهي قواعد مستسقاة من الشریعة الإسلامیة الغراء، ذلك ما یدعونا للتساؤل حول ما 

البنوك (إذا كانت هذه المعاییر قانونا بالمعنى الاصطلاحي أم هي مجرّد اتفاق بین الأطراف 

، فبالاعتماد على المعیار العضوي فهي لیست قانون، بما أنّها لا تصدر عن الدولة، أمّا )والمتعاملین

.بالاعتماد على المعیار الموضوعي فهي قانون بما أنّها تنظّم سلوك

یختص المجلس الشرعي لهیئة أیوفي بإصدار المعاییر الشرعیة ویتكون من أعضاء ینتمون إلى 

دولة من العالم یختارون على أساس التنوّع الجغرافي والمذهبي، 15ن عالم م20مختلف المذاهب، یضمّ 

ویضمّ عدة لجان تابعة له، فما یصدره المجلس الشرعي  من معاییر لا یمكن اعتباره قانونا بالمعنى 

، بل یمكن تكییفها على أنّها 33الاصطلاحي، كما أنّ  هذه المعاییر لیست فتوى ولا حتى قرارا مجمعیا

غیر اتفق الأطراف بناء على إرادتهم في تطبیقها على معاملاتهم المالیة، وهي معاییر قانون خاص

.مقننة، فهي لیست بقانون بالمفهوم الاصطلاحي فلا تصدرها الدولة، بل مجرّد اتفاق

بعد استعراضنا لمفهوم المعاییر الشرعیة من خلال التعرض لتعریفها، طرق إصدارها، الجهة 

وأهمیة الالتزام بها، نستعرض في المحور الثاني تطبیق معاییر أیوفي واستنتاج القیمة المختصة بإصدارها 

.القانونیة للمعاییر الشرعیة

تطبیق معاییر أیوفي: المحور الثاني

).2(كشروط خاصةوأخرى تطبقها) 1(معاییر إلزامیةكبعض البلدان اعتمدتها 

درة عن أیوفي فیما بین الدوّل على حسب طریقة تختلف القیمة القانونیة للمعاییر الشرعیة الصا

- غیر ملزمة- تطبیقها، فهناك دوّل طبّقتها بصفة إلزامیة في حین هناك من اعتبرتها معاییر ارشادیة فقط

فرغم أنّ المعاییر الشرعیة لا یمكن أن ترتقي لاعتبارها انجازا تشریعیا وقانونیا إلاّ أنّها معاییر ملزمة 

نـیّ ــــــبـــــــــــیصدر أصلي للقانون لكن دون أن ــــــــــبرها كمـــــــــــناك من اعتـــــــــــــــمیة، إلى درجة أنّ هلاـــــللبنوك الإس
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.34إلزامیتهامصدریّن ما هو ـبـــی

لتوضیح ما سبق، نستعرض تجارب بعض الدول في المزاوجة بین الشریعة والقانون في اعمال 

مدى القوة التي تكتسبها المعاییر الشرعیة عندها، فنتطرق لدراسة التجربة البحرینیة البلد البنوك الإسلامیة و 

الحاضن لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، ثمّ نستتبع الدراسة بواقع التجربة 

.فيالجزائریة ومدى التزام البنوك والنوافذ الإسلامیة والعملاء بالامتثال لمعاییر أیو 

التجربة البحرینیة: تطبیق المعاییر الشرعیة كقانون/ أولا

أصبحت بعض الدوّل تطبق المعاییر الشرعیة بصفة إلزامیة على غرار دولة البحرین، باكستان 

وهو مؤسسة تمویل دولیة متعددة (وسوریا ولیبیا وعمّان، واعتمدها البنك الإسلامي للتنمیة   35والسودان

ل المعاییر الشرعیة كأساس لمعاییر المحاسبة الوطنیة في دول مثل اندونیسیا ، كما تستعم)الأطراف

سمح بالعمل بنظام ـــــــــــظام التمویل الإسلامي فهي تـــــــــــومالیزیا، حیث اصدرت مالیزیا قوانین خاصة بن

.تمویل مزدوج

الزامیة إداریة تنظیمیةقرارات ) نيأنظمة من انظمة البنك المركزي البحری:  المعاییر الشرعیة للأیوفي - 1

  )من وضع الدولة

تبنّت بعض الدول المعاییر الشرعیة الصادرة عن الأیوفي، ومن بینها دولة البحرین، حیث نصّ 

منه صراحة 39بموجب المادة 2006لسنة 64قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة رقم 

، ولقد 36لمصرف البحرین  - فیما یتعلق بالخدمات التي تقدمها- ة على خضوع المؤسسات المالیة الإسلامی

ألزم مصرف البحرین المركزي المؤسسات المالیة الإسلامیة بتطبیق المعاییر الشرعیة للأیوفي بموجب 

، كما یسمح القانون البحریني 37الصادر عن مصرف البحرینCBB Rule BOOKالدلیل الإرشادي 
رشادات اللازمة التي تضمن تیسیر فهم وتطبیق أحكام هذا القانون واللوائح، لمحافظ البنك أن یصدر الإ38

ویحق له  أن یصدر إرشادات بشأن أیة أمور أخرى یراها الزمیة لتحقیق أغراض المصرف المركزي، 

ویتولى أیضا الإعلان عن هذه الإرشادات والتوجیهات بالطریقة التي یراها مناسبة وتصبح هذه الأخیرة 

.مجرّد إعلانها إلى المخاطبین بهاملزمة ب

ولقد أصدر محافظ مصرف البحرین المركزي عدّة قرارات تلزم المصارف الإسلامیة بتطبیق 

:المعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة من بینها

بحرینيأمثلة عن القرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزي ال1-1

جریدة (بشأن المعاییر الحاكمة للمعاملات الخاضعة للشریعة الإسلامیة 2020لسنة 18القرار رقم /أ

تخضع كافة المعاملات والعقود المبرمة من قبل "منه 02، حیث جاء في المادة 39) 3482رسمیة 

یر الشرعیة الصادرة عن المرخص لهم الذین یقدمون خدمات مالیة طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة للمعای

".هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة، والمنشورة على الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف

  میة ــــــــادة الثالثة من القرار لتؤكّد على إلزامیة هذا القرار من تاریخ نشره في الجریدة الرســــــــــجاءت الم
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معنیة بمصرف البحرین المركزي تنفیذ أحكام هذا القرار، ویُعمل به على الإدارات ال«: والتي تنصّ على

".من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

بشأن شروط واجراءات الترخیص بمزاولة نشاط أمین عهدة، إذ نصت 2017لسنة 30القرار رقم /ب

عند تقدیمهم خدمات عهد وفقاً - م على جمیع أمناء العهد المالیة المرخص له"...من القرار 05المادة

:لأحكام الشریعة الإسلامیة التقیّد بما یلي 

40.الاستعانة بإحدى هیئات الرقابة الشرعیة- 

".تدقیق الحسابات وفقاً للمعاییر الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة- 

من التوجیهات والإرشادات إلى المؤسسات وفي نفس الإطار أصدر محافظ بنك البحرین مجموعة 

المالیة الإسلامیة، یحثهم على ضرورة الالتزام بالمعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالیة الإسلامیة والقرارات الصادرة عن المجلس المركزي للرقابة الشرعیة وما تصدره هیئة 

وبدراسة التوجیهات التي أصدرها المصرف المركزي نفاذا لأحكام القانون 41.الرقابة الشرعیة من قرارات

وخصوصا التوجیه المتعلق بإتباع المعاییر الشرعیة الصادرة عن أیوفي،  فهذا التوجیه قد صدر باللغة 

من قانون مصرف 39و لم یتضمن على السند القانوني لإصداره ، خاصة وأنّ المادة 42الانجلیزیة

مع العلم بعدم وجود 43رط صراحة أن تشتمل هذه التوجیهات على السند القانوني لإصدارهاالبحرین تشت

نص صریح أو إشارة في قانون المصرف یتعلّق بالمعاییر الشرعیة الصادرة عن الأیوفي الأمر الذي قد 

.44یعرض هذا التوجیه إلى عدم الاعتراف به من قبل القضاء أو الطعن به أمام المحاكم

الصادر عن وزیر التجارة بشأن التزام بعض الشركات بمعاییر المحاسبة 1997لسنة 06ار رقم القر /ج

یجب على : " والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، حیث نصت المادة الأولى منه على أنّه 

م المؤسسات المالیة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة وتعمل وفقاً لأحكا

الشریعة الإسلامیة التقیّد بما یصدر عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة من معاییر 

".للمحاسبة، وعلیها تطبیق تلك المعاییر وفقاً لتوجیهات مؤسسة نقد البحرین

اضعة یكون تدقیق القوائم المالیة للشركات الخ: "كما نصت المادة الثانیة من نفس القرار على أن

لأحكام هذا القرار من قبل مكتب تدقیق حسابات مرخص بفتحه في دولة البحرین، وذلك طبقاً لمعاییر 

".المراجعة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

ن وفقاً تُعدّ هیئة الرقابة الشرعیة بكل شركة م: "وأیضا نصّت المادة الثالثة من القرار أعلاه على أن

الشركات المذكورة تقریرها السنوي وفقا لمعاییر المراجعة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

".المالیة الإسلامیة، ویُرفق التقریر بالقوائم المالیة السنویة الواجب تقدیمها إلى وزارة التجارة

الصادرة عن محافظ مصرف البحرین إذا ممّا سبق وبالاستناد إلى مجموعة التعلیمات والارشادات 

وكذا قرارات وزیر التجارة بإلزام المؤسسات المالیة الإسلامیة بالمعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة 

قى هذه المعاییر ملزمة في البحرین لأنّ مصرف وتب45.المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة
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بتطبیقها بعد نشرها في الجریدة الرسمیة، لكن هل ذلك یجعلها في البحرین المركزي ألزم المؤسسات المالیة 

نفس مرتبة القانون المدني مثلا، فرغم أن المصرف المركزي جعلها ملزمة إلاّ أنّها تبقى في مرتبة أدنى 

من التشریع، فبالرجوع إلى الأدوات القانونیة المعتمدة في مملكة البحرین، نجد الدولة كغیرها من الأنظمة 

46لدستوریة الأخرى  تستعمل مجموعة من الأدوات القانونیة في المنظومة القانونیة على رأسها الدستورا

، وهذه المراسیم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة 48،ثمّ یلیه المرسوم بقانون47ویلیه القانون 

، والمراسیم هي أداة إصدار 50لقانون، ثمّ یأتي في المرتبة الموالیة المرسوم الذي یصدر تنفیذا ا49للدستور

التي تصدر عن  من مجلس وأخیرا القرارات 52،وتلیها الأوامر الملكیة 51اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین

الوزراء، أو رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء أو من رؤساء الهیئات والمؤسسات العامة أو من مجالس 

بنصوص القوانین التي تباشر بها الحكومة اختصاصاتها إدارتها، وذلك كله في المجالات المحدّدة

مثل  القرار الوزاري الصادر من " اللوائح"،و قرارات تنظیمیة 53وأنشطتها، وتنقسم القرارات إلى قرارات فردیة

القرار الوزاري الصادر من وزیر التجارة (وزیر التجارة المُشار إلیه أعلاه، وغیره من القرارات الوزاریة

).اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات مثلابإصدار

یجب الالتزام بحدود النصوص القانونیة في مملكة البحرین أنّه ترى هیئة التشریع والإفتاء القانوني

عند إصدار القرارات، سواء كان القرار تنظیمیا أو فردیا تحت طائلة الطعن فیه ویجوز لصاحب المصلحة 

54.القانونالمطالبة بالإلغاء بسبب مخالفة

علاقة فالأنظمة الصادرة عن مصرف البحرین المركزي هي بمثابة قرارات إداریة تنظیمیة، و 

حسب رأي هیئة - مع القانون في الأنظمة الدستوریة العربیة ومنها البحرین) القرارات التنظیمیة(التنظیمات 

، فهي أدنى منه ولا تستطیع ، هي علاقة خضوع تربط القرارات بالقانون- الإفتاء والتشریع في المملكة

.55الخروج على أحكامه

یصدر المحافظ اللوائح "،56  2006لسنة46فقرة ب من قانون رقم 37وبالرجوع إلى نص المادة 

، وذلك فیما عادا اللوائح والقرارات التنظیمیة التي نصّ أحكام هذا القانونوالقرارات التنظیمیة اللازمة لتنفیذ

لا تكون اللوائح والقرارات التنظیمیة نافذة إلاّ بعد نشرها في . مجلس بإصدارهاالقانون على اختصاص ال

ویُقصدُ باللوائح والقرارات التنظیمیة، التوجیهات واللوائح التنظیمیة ویؤكّد ذلك ما یقابل .57الجریدة الرسمیة

.58النص العربي باللغة بالإنجلیزیة

ملزم بتطبیق المعاییر الشرعیة للأیوفي على بالإضافة إلى ما سبق فهل القضاء البحریني یكون

النزاعات المعروضة علیه؟ القاضي یطبق التشریع وفي حالة غیاب النص یطبق العرف ثم الشریعة 

، ولا یطبّق المعاییر الشرعیة إذا كانت 60حسب الترتیب الذي أوردة المشرع المدني البحریني59الإسلامیة 

 یلتزم بتطبیق المعاییر الشرعیة في هذه المرحلة على الأقل، وهناك مخالفة للقانون، فالقاضي البحریني لا

فیجب أن یعمل البنك المركزي على إعداد مسودة ،61دعوات لتقنین هذه المعاییر لكي یلتزم بها القاضي

.مشروع قانون بنوك خاص بالمعاملات المالیة الإسلامیة وأحكامها الشرعیة
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جزاء مخالفة المعاییر الشرعیة- 2

ترتّب عن مخالفة المعاییر الشرعیة للأیوفي في مملكة البحرین توقیع جزاء على المخاطبین بها، أي ی

  .المصارف الإسلامیة متى خالفوا هذه المعاییر الشرعیة

تباشر المصارف الإسلامیة نشاطها في دولة البحرین بعد حصولها على ترخیص من مصرف البحرین 

رقابته، حیث تخضع المصارف الإسلامیة للقانون المطبّق على المركزي، كما تعمل تحت إشرافه و 

.المصرف المركزي وكذا اللوائح والتنظیمات الصادرة عنه تحت طائلة جزاءات إداریة

سحب الترخیص من المصارف الإسلامیة2-1

للمصرف المركزي بإلغاء الترخیص الممنوح 200662لسنة 64من القانون رقم 48تسمح المادة 

ص لهم في حالة مخالفتهم لشروط الترخیص أو أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذا له، للمرخّ 

یجوز للمصرف المركزيً  له من تلقاء نفسه تعدیل أو إلغاء الترخیص : "... على أنه48إذ تنصّ المادة 

:في أي من الحالات التالیة

واللوائح أو القرارات الصادرة تنفیذاً له أو بأي شرط إذا أخل المرخّص له بأحكام هذا القانون".... 

".من شروط الترخیص

وبالتالي، ینجم عن مخالفة المصارف الإسلامیة للأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة عن 

المصرف التي أشارت في العدید من المرّات إلى إلزامیة تطبیق المعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة 

.سبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، سحب الترخیص الممنوح لهاالمحا

فرض قیود على المصارف الإسلامیة- 2-2

:من قانون مصرف البحرین المركزي على أنّه123تنصّ المادة 

یجوز للمصرف المركزي ....من هذا القانون، یجوز) 48(من المادة ) ج(مع مراعاة أحكام الفقرة "

ى المرخص لهم والشركات المدرجة قیودا تكفل الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات أن یفرض عل

الصادرة تنفیذا له وبشروط الترخیص وذلك في حالة مخالفة أيّ منها أو إذا كان من المرجح حدوث هذه 

".جدّیةشواهد أو دلائلالمخالفة بناء على 

ك القیود أو نطاقها، الأمر الذي یستفاد منه بأنّها تكون خاضعة هذا ولم یحدّد قانون المصرف ماهیة تل

.للسلطة التقدیریة للمصرف وفقاً لما یراه مناسباً ومتفقاً مع طبیعة وحجم المخالفة

الغرامة الإداریة2-3

من قانون مصرف البحرین للمصرف المركزي فرض غرامة إداریة لا تزید على 139أجازت المادة 

ار حالة مخالفة المرخّص له لأحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفیذا له عشرین ألف دین

.ولشروط الترخیص

التجربة الجزائریة من خلال البنوك : -اتفاق خاص- تطبیق المعاییر الشرعیة كشروط تعامل بنكیة/ثانیا 

سات المالیة ـــــــــي كمعاییر ارشادیة من طرف المؤستستخدم المعاییر الشرعیة للأیوفوالنوافذ الإسلامیة
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، الكویت ولبنان والمملكة العربیة السعودیة وجنوب افریقیا 63مثل بروني، الأردن، فرنساالإسلامیة الرائدة 

، الكویت ولبنان والمملكة العربیة السعودیة وجنوب افریقیا والامارات العربیة 64مثل بروني، الأردن، فرنساو 

والمملكة المتحدة إلى غیرها من المناطق مثل إفریقیا وآسیا الوسطى، كما یستخدمها مركز دبي 65ةالمتحد

.66المالي العالمي ومركز قطر المالي كأساس إرشادي

ولقد قامت بعض الدول غیر الإسلامیة كالمملكة المتحدة والیابان وسنغافورة بإجراء تعدیلات طفیفة 

أمّا عن دولة الإمارات العربیة . ات المالیة الإسلامیة بأن تقوم بعملهاعلى قوانینها بشكل یسمح للمؤسس

فلم تختار نظام الزامیة المعاییر الشرعیة، بحیث لم تدخلها في منظومتها القانونیة خلافا للبحرین والسودان 

تطبیق في ومالیزیا وسوریا، لكن ذلك لا یمنع بأن تشیر المؤسسات المالیة والبنوك إلیها كقانون واجب ال

حالة نزاع، بالإشارة إلى عدم مخالفتها مهما كان القانون الذي ینظّم العلاقة التعاقدیة في المعاملات 

.الدولیة

التجربة الجزائریة من خلال البنوك والنوافذ الإسلامیة- 2

مّ یعود ظهور البنوك الإسلامیة في الجزائر لبدایة التسعینیات بعد إصدار قانون النقد والقرض، فت

الذي خاض أول تجربة تتعلّق بتقدیم " بنك البركة الجزائري" إنشاء أول بنك إسلامي في الجزائر وهو

، وتمّ انشاء أوّل شركة تأمین تكافلي في الجزائر 20/05/1991بتاریخ الخدمات المصرفیة الإسلامیة

لیا، كماّ تمّ تأسیس تحت تسمیة البركة والأمان سابقا سلامة للتأمینات حا2000- مارس-26بتاریخ 

.04/11/2018، وفي 2008مصرف السلام الجزائري في سنة 

، وتلاه 67المتضمّن تأطیر نشاط الصیرفة التشاركیة في الجزائر18- 02تمّ إصدار النظام رقم 

یحدّد العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارستها من 02-20إصدار النظام رقم 

.68وك والمؤسسات المالیة الذي یُعدُّ خطوة أولى مهمة لتطویر الصیرفة الإسلامیة في الجزائرطرف البن

یهدف هذا النظام إلى تحدید العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة والقواعد المطبقة 

ا من علیها، وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، وكذا شروط الترخیص المسبق له

69.طرف بنك الجزائر

یتّم تسویق منتجات الصیرفة الإسلامیة في الجزائر بعد الحصول على ترخیص من طرف بنك 

الجزائر، فیجب على البنك أو المؤسسة المالیة أن یحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشریعة،ُ تسّلم له 

.70لامیةمن طرف الهیئة الشرعیة الوطنیة للإفتاء للصناعة المالیة الإس

آلیات التمویل في البنوك الاسلامیة الجزائریة2-1

بمنتجات الصیرفة الإسلامیة، 02- 20في البدایة هذه الآلیات سمّاها المشرع الجزائري في النظام 

المرابحة، المشاركة، المضاربة، : من هذا النظام وهي4نصّ علیها على سبیل الحصر في المادة 

.، حسابات الودائع والودائع في حسابات الاستثمارالإجارة، السلم، الاستصناع

لامیة ــــــــــجات استعمالا وإقبالا من طرف البنوك الاســـــــمن أكثر هذه المنت تعدُّ المرابحة: المرابحة2-1-1
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عقد یقوم ...«: على أنها02-20من النظام رقم 05عرفها المشرع في المادة. والعملاء على حد سواء

البنك أو المؤسسة المالیة ببیع لزبون سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غیر منقولة، یملكها بموجبه 

البنك أو المؤسسة المالیة، بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق علیه مسبقا ووفقا لشروط الدفع 

نوع من أنواع البیوع تقوم هذا التعریف یتفق مع تعریف الفقهاء للمرابحة فهي ". المتفق علیها بین الطرفین

مع العلم أنه لا یوجد أي نص قانوني یحدّد الهامش الربحي . على بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح

.للبنك الإسلامي

الإجارة2-1-2

تأتي في المرتبة الثانیة من حیث الأهمیة الإجارة هي كذلك من منتجات الصیرفة الإسلامیة، لقیت 

البنوك الإسلامیة، لاسیما نوعا خاصا منها، وهو ما أطلق علیه حدیثاً بالتأجیر اهتمام كبیر من طرف 

بشراء أصل رأسمالي یتم تحدید ) البنك الإسلامي(عقد یقوم بموجبه المؤجر : التمویلي، الذي یُعرف بأنّه

یة الذي یستلم هذا الأصل شریطة أن یقوم بأداء قیمة إیجار ) العمیل(مواصفاته عن طریق المستأجر 

وفي إطار تلك العلاقة . محدّدة للمؤجر في فترات متتابعة ومحدّدة مقابل الاستخدام والانتفاع بهذا الأصل

یظل المؤجر محتفظا بحق ملكیة الأصول الرأسمالیة المؤجرة، هذا التعریف بدوره لا یختلف كثیرًا عن ذلك 

المحدّد للعملیات البنكیة 02- 20قم من النظام ر 8التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري في المادة 

عقد إیجار :" المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة على أنّها

" المستأجر"تصرف الزبون المسمى تحت " المؤجّر"المسمى یضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالیة،

غیر منقولة یملكها البنك أو المؤسسة المالیة، لفترة محدّدة مقابل سلعة منقولة أوعلى  أساس الإیجار،و 

".تسدید إیجار یتم تحدیده في العقد

من طرف البنوك الاسلامیة أو الشبابیك الاسلامیة في البنوك - تبقى المنتجات الأخرى مستعملة 

ك إلى عدم تعرُف الزبائن التقلیدیة بنسب ضعیفة جدا مقارنة مع المرابحة قد یرجع السبب الرئیسي في ذل

، أو ارتفاع نسبة المخاطرة فیها ومن ثم خشیة ) السلم والاستصناع ( بها بشكل كافي من حیث مزایاها 

).المضاربة و المشاركة( البنك خسارة أمواله 

مبینما یُؤجّل تسلی ،یتم فیه تسلیم الثمن في مجلس العقد وتأجیل تسلیم،یعدُّ عملیة بیع:السلم 2-1-3

02-20من النظام رقم 09عرّفه المشرع في المادة . السلعة الموصوفة بدقة إلى وقت محدد في المستقبل

عقد یقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالیة الذي یقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي تُسلّم " على أنّه 

".له آجلا من طرف زبونه مقابل الدفع الفوري والنقدي

بموجبه المُستصنع بدفع ثمن معین للصانع الذي یلتزم بتصنیع سلعة عقد یلتزم :تصناعالاس2-1-4

معینة بمواصفات محدّدة وتسلیمها في أجل محدّد متفق علیه على أن تكون المواد اللازمة للصنع من عند 

من النظام 10وهذا ما أكده المشرع الجزائري عندما عرّف الاستصناع في المادة . هذا الأخیر أي الصانع

  سة المالیة بتسلیم سلعة إلى زبونه صاحب ــــــــضاه البنك أو المؤســــــــــعقد یتعهد بمقت" على أنّه 02- 20رقم 



  بن رجدال آمال                          في تسییر المصارف الإسلامیة  (AAOIFI)"أیوفي"دور قواعد : خوصصة مصادر القانون

259

  عرــها بین الأطراف، بســــــــــحدّدة ومتفق علیــــــــــالأمر، أو بشراء لدى مُصنّع سلعة ستُصنع وفقا لخصائص م

".بین الطرفینثابت ووفقا لكیفیات تسدید متفق علیها مسبقا

:المشاركة2-1-4

عقد المشاركة في البنوك الإسلامیة هو ذلك العقد الذي یلتزم بمقتضاه البنك الإسلامي، بالمساهمة في 

رأس مال مشروع معین مع العمیل الذي یقدم الجزء الباقي من رأس المال، ویكون ذلك وفق الشروط المتفق 

- 20من النظام 2جزائري من منتجات الصیرفة الإسلامیة طبقا للمادة اعتبرها المشرع ال. علیها بین الطرفین

عقد بین بنك أو مؤسسة مالیة وواحد أو عدة أطراف، بهدف : " وعرّفها في المادة السادسة منه على أنّها02

.71" المشاركة في رأسمال مؤسسة أو في مشروع أو في عملیات تجاریة من أجل تحقیق أرباح

) المضارب(للآخر ) صاحب المال(عقد بین طرفین یتفقان على أن یدفع أحدهما : المضاربة2-1-5

مالا معینا على سبیل الاتجار، مقابل اقتسام الربح بینهما إن وجد، أما الخسارة فیتحملها صاحب المال 

وهو ما أخد به المشرع الجزائري عندما عرّف صیغة المضاربة باعتبارها من منتجات الصیرفة . وحده

عقد یُقدم بموجبه بنك أو مؤسسة مالیة، المسمى » :على أنّها02- 20من النظام 07لإسلامیة في المادة ا

.72"رأس المال اللازم للمقاول الذي یقدم عمله في مشروع من أجل تحقیق أرباح " مُقرض للأموال"

  إنشاء هیئات الرقابة الشرعیة/ ثانیا

أو ) 1(عة المالیة الإسلامیة سواء على المستوى الوطني تمّ إنشاء هیئات تمارس الرقابة على الصنا

  )2(على مستوى البنوك الإسلامیة الخاصة 

للإفتاء للصناعة المالیة الإسلامیةإنشاء الهیئة الشرعیة الوطنیة/ 1

02- 20تم إنشاء الهیئة الشرعیة الوطنیة للإفتاء للصناعة المالیة الإسلامیة، تنفیذا للنظام رقم 

المحدّد للعملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارستها من 2020مارس 15المؤرخ في

طرف البنوك والمؤسسات المالیة، وستقوم هذه الهیئة بمنح شهادة المطابقة الشرعیة للبنوك والمؤسسات 

.73المصرفیة وذلك بهدف توطین الصیرفة الإسلامیة في الجزائر

على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، 2020/ 01/04یوم 74الشرعیةتم تنصیب هیئة الرقابة

حیث أوكلت لها مهمة دراسة الملفات التي وردت إلیها من طرف المؤسسات البنكیة والمالیة التي تعتزم 

إدخال هذا النوع من المنتجات في خدماتها المصرفیة، وتزامن ذلك مع إعلان بنك الجزائر الترخیص 

.مطابقة للشریعة الإسلامیة للبنك الوطني الجزائريلـتسعة منتجات 

-بنك البركة نموذجا-هیئة الرقابة الشرعیة لدى البنوك الخاصة/ 2

، بدایة بتدقیق المستشار الشرعي وصولا لتكوین 75عرف بنك البركة تدرّج في أنماط الرقابة الشرعیة

ار الشرعي لبنك البركة  بالتنسیق  مع الهیئة هیئة للرقابة الشرعیة لدى بنك البركة الجزائري، یعمل المستش

  ادرة من هیئة المحاسبة ـــعاییر الشرعیة الصـــــخدم في ضبط المعاملات  البنكیة المــــــالشرعیة الموحدة، ویست
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  ثال جمیع ـــــــحقّق من امتـــــــ، وتهدف هیئة الرقابة الشرعیة إلى الت76لامیةـــــــــوالمراجعة للمؤسسات المالیة الإس

  یه بما یحقّق مقاصد الدین ــــــــصرفیة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة وكذا تقدیم النصح والتوجـــــــالمعاملات الم

:الحنیف، وتتلخّص مهامها خصوصا فیما یلي

مهام هیئة الرقابة الشرعیة/ 2-1

.دراسة وإصدار الفتوى الشرعیة فیما یعرض علیها من مسائل شرعیة- 

مراجعة نماذج العقود، الاتفاقیات وجمیع المعاملات المصرفیة واعتمادها قبل وضعها حیّز التطبیق، - 

.وكذا إشراكها في تعدیل نماذج تلك العقود والاتفاقیات عند الاقتضاء وتطویرها

اقیات المساعدة في إعداد العقود التي ینوى البنك إبرامها وذلك بقصد التأكّد من خلو العقود والاتف- 

.والعملیات المذكورة من المخالفات الشرعیة

مساندة الإدارة العامة في تقدیم المشورة أو الفتوى الشرعیة بخصوص مدى مطابقة المعاملات - 

ویعدُّ وتكون القرارات والفتاوى الصادرة عنها ملزمة للإدارة العامة، المصرفیة لأحكام الشریعة الإسلامیة، 

ابة الشرعیة من اهّم العوامل التي تساعد على تحقیق الهدف الرئیسي من وجود مبدأ الإلزامیة في الرق

.77الرقابة الشرعیة وهو تطبیق أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیة

التأكّد من شرعیة العقود والمعاملات المصرفیة، وسلامة تطبیق الفتاوى والقرارات الصادرة عنها، وفي   -

تقوم الهیئة برفع توصیات لإدارة البنك لتصحیح العملیات التي تمّ حال وجود خلل، نقص أو مخالفات،

إنجازها وإجراء تعدیلها إن أمكن ذلك، والسهر على حسن تطبیق الفتاوى والآراء الصادرة عنها من قبل 

.دوائر البنك

نیة، حول أو أراء شرعیة في المسائل المرفوعة لها من قبل مختلف دوائر البنك المع/ تقدیم استشارات و- 

.مدى مطابقة كل خدمة أو منتج جدید لأحكام الشریعة الإسلامیة وذلك قبل تسویقه من قبل البنك

المصادقة على خطة التدقیق الشرعي السنویة المعدة من قبل إدارة الامتثال والرقابة الشرعیة، فالتدقیق - 

مئن الجمهور والمتعاملین عن مدى شرعیة الشرعي هو الركیزة الأساسیة التي تمیّز عمل البنوك الإسلامیة وتط

.78نشاط البنك والتأكّد من مطابقة الخدمات والمنتجات الاتي یقدّمها البنك للمعاییر الشرعیة للأیوفي

إعداد تقریر سنوي یوقعه رئیس الهیئة الشرعیة بناءً على تفویض من قبل أعضائها بعد اعتماده من - 

شته من حالات عملیة، وما جرى إعداده من فتاوى وآراء في معاملات قبلهم، یبیّن فیه ما تم عرضه ومناق

79.البنك التي تم إنجازها، ویجب عرض تقریر الهیئة في اجتماع الجمعیة العامة السنویة

الرجوع إلى المعاییر الشرعیة للأیوفي عند إصدار الفتاوى من هیئة الرقابة الشرعیة2-3

للوكالات ومختلف دوائر البنك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تقوم الهیئة بزیارات میدانیة دوریة

بغرض مراجعة والتأكّد من تطبیق الآراء والفتاوى الشرعیة الصادرة عنها، كما تقوم بتدقیق القوائم المالیة 
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للبنك وفحصها من حیث ملائمة الأساس الشرعي في توزیع الأرباح بین أصحاب حقوق الملكیة وأصحاب 

.مارحسابات الاستث

  یر ـــــتفسارات على المعایــــــــیة عند إصدار الفتاوى أو عند الإجابة عن الاســــــــتعتمد هیئة الرقابة الشرع

:الشرعیة للأیوفي كمرجع لها من بینها

الصادر من هیئة المحاسبة والمراجعة ) 1(معیار الضبط رقم حسب رأینا وعملا بنص"...2-3-1

یجب توقیع تقریر هیئة الرقابة الشرعیة من قبل جمیع "فإنه ) 24(لامیة في البند للمؤسسات المالیة الإس

...".أعضائها، ولیس من قبل الرئیس وبتفویض من أعضائها

الردّ على مسألة شرعیة تتعلّق بالمساومة2-3-2

:مثال

أو /اءات ومن خلال الرّد على تساؤلات واستفسارات العملاء بالنسبة لشرعیة الإجر - مثلا- كما ورد

یشتغلون في مجال التصنیع ویملك عدّة مصانع في الجزائر، منها تقدّم أحد العملاء الذین  .المعاملات

مصنع الحفّاظات للأطفال بطلب یلتمس من خلاله إعفاءه من التوقیع كلّ مرّة على عقد التوكیل مع الأمر 

عملي، ویعوق نشاطه التجاري، لأنه كثیر بالشراء في بیع المساومة، وذلك بحجّة أنّ هذا الإجراء غیر 

.ویقترح أن یكتفي بالتوقیع على عقد توكیل عام، وأمر بالشراء، بدل التوقیع مكرّرا كلّ مرة. الأسفار

فهل یجوز ذلك، مع التذكیر بأنّ الضابط الشرعيّ المتعلّق بالتوكیل في عقود المرابحة، الصادرة عن 

، ینصّ على أنه یجوز للبنك اللجوء "للمؤسسات المالیة الإسلامیةهیئة المحاسبة والمراجعة"الأیوفي 

.للتوكیل على سبیل الاستثناء فقط

:وعلیه قررت الهیئة ما یلي

:الإجابة

وافقت الهیئة بالإجماع على الاقتراح المقدّم إلي إدارة البنك المتمثّل في توقیع العمیل مرة واحدة "

نطرا لانشغالاته الكثیرة، وتنقلاته خارج الوطن، على أن یلتزم البنك على عقد توكیل عام، وأمر بالشراء، 

  .80"بتطبیق الضوابط الشرعیة للمعاملات التي ینفذّها مع العمیل

الخاتمة

المعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة هي مجموعة 

ادئ الشریعة الإسلامیة الغراء، ساهم في وضعها فقهاء معاصرین من من القواعد المستسقاة من أحكام ومب

مختلف الدوّل لتنظیم المعاملات المالیة، ولقد نجحت معاییر أیوفي في تحقیق بعض من الأهداف التي 

كانت تصبوا إلیها مثل  تحقیق نوع من التجانس في عملها المحاسبي بسبب ما توفره هذه المعاییر من 

ن  طرف مستعملیها، وكذا التخفیف من حدّة الاختلافات الكبیرة عند تطبیق المعاییر إجماع حولها م
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المحاسبیة والمالیة والوصول إلى لغة محاسبیة توافقیة مقبولة من المجموعة الدولیة، فهي انجاز مهني 

  میة  خاصة ودلیل عمل تطبیقي للصناعة المالیة الإسلامیة و للجهات التشریعیة المؤسسات المالیة الاسلا

.یاغة متقنة ومنهجیة فنیة وعلمیة محكمةـــــــــأنّها معاییر عالمیة ترجمت لعدة لغات، بص

  بحت في بعض البلدان العربیةـــــــــــادرة عن الأیوفي أصــــــــــــممّا سبق نلاحظ أنّ المعاییر الشرعیة الص

قد صدرت عدّة قرارات من محافظ ، و یة كما أسلفناتطبّق بصفة إلزامیة وهناك من یرى أنّها ذات قیمة قانون

مصرف البحرین المركزي وكذا من وزیر التجارة أكدّت الصبغة الإلزامیة للمعاییر الشرعیة الصادرة عن 

الأیوفي بالنسبة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، كما اعتمدت المعاییر الشرعیة من قبل البنك المركزي في 

صرف البحرین المركزي حیث اعتبرها قواعد ملزمة تلتزم المؤسسات المالیة مملكة البحرین ممثلا بم

.الإسلامیة في مملكة البحرین بتطبیقها

هذا لا یعني وجود تقنین خاص بالمعاییر الشرعیة ولكن فقط مجموعة من القرارات التي أكدّت على 

رارات إداریة تنظیمیة، فهي  لیست قإلزامیتها بالنسبة للمصارف الإسلامیة، لكنّ حسب رأینا تبقى مجرّد 

ورغم التقدّم الذي عرفته التجربة البحرینیة، فلا یزال الأمر یحتاج إلى اعتراف بقانون ویمكن الطعن فیها، 

القاضي بهذه المعاییر الشرعیة عند فصله في النزاعات المطروحة أمامه، ولن یتأتى له ذلك إلاّ بإدخالها 

المنظومة القانونیة، فیجب إصدار تشریع عام یتضمن مجموعة المعاییر صراحة في -المعاییر الشرعیة- 

الشرعیة المعتمدة وینظم آلیة تطبیقها والرقابة والإشراف على المؤسسات المالیة الإسلامیة في تطبیقها 

لهذه المعاییر ،أي یجب تحدید مصدرا معیّنا للحكم في قضایا  معاملات الصناعة المالیة الإسلامیة مثل 

اییر هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامي والحرص على ضرورة الوصول إلى  تكامل مع

بین أحكام الشریعة الإسلامیة في المالیة الإسلامیة والقوانین المدنیة والتجاریة، كما  یجب  إضافة مادة 

سات ــــــــــلها عقود ومعاملات المؤسضع ـــــــــجدیدة إلى قانون المصارف المركزیة بتحدید المصادر التي تخ

.المالیة الاسلامیة

وفي الأخیر فرغم نجاح التجربة البحرینیة في استقطاب البنوك الإسلامیة وفتح النوافذ الإسلامیة في 

البنوك التقلیدیة إلاّ أنّ هذا النجاح  لم یواكبه أيّ تطور متواز في الجانب القضائي، حیث لم یصدر قانون 

لیاتها المالیة وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة ولم یتم تعدیل القوانین الساریة حالیا لتتماشى مع ینظم عم

توجّه المملكة في تطویر صناعة مالیة إسلامیة، وما ترتّب على هذه الوضعیة أنّ العلاقة التي تنشا بین 

زاع یطبّق القاضي القانون البنك الإسلامي والعمیل تحكمها الشریعة الإسلامیة، أمّا في حالة نشؤ ن

.الوضعي حتى ولو كان مخالفا للشریعة الإسلامیة، إذ أصبح من الضروري تقنین معاییر أیوفي

تعدُّ المعاییر الشرعیة في بعض البلدان الأخرى فقط معاییر إرشادیة، فیدرجها الأطراف في العقود 

ع لها التحكیم الدولي عند الفصل في الدولیة صراحة ضمن بنود العقد، فتطبّق كقانون خاص، كما یرج

الخصومة التحكیمیة، في حین بالنسبة لبلدان أخرى فهي تطبّق على المسائل التي لم ینظمها القانون، 
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جاریة التي یعتمد علیها القضاة في حل النزاعات ــــــــــــبحت هذه المعاییر أشبه بالأعراف التــــــــــــفأص

  .وابق القضائیةـــــــوالس

أمّا عن التجربة الجزائریة في تطبیق المعاییر الشرعیة فیمكن وصفها أنّها تجربة فتیة تطورها 

مرهون بتطور البنوك الإسلامیة وتوطین الصیرفة الإسلامیة في الجزائر، ویتعیّن على الهیئة الشرعیة 

افذ الإسلامیة من أجل الوطنیة للإفتاء للصناعة المالیة الإسلامیة أن ترافق وتشرف على البنوك والنو 

تطبیق هذه المعاییر التي نجحت في تحقیق نوع من التجانس للممارسات الإسلامیة على المستوى العالمي 

  .وساعدت على تحقیق الاستقرار في السوق وجذب المستثمرین
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1411بالجزائر، وبدأت المنظمة عملها في البحرین في رمضان  الإسلامیة والتي أبرمت

.66-61عبد الرحمن عبد االله السعدي، المرجع السابق، ص -17

ــة متعــــددة الأطــــراف لــــدعم وتنمیــــة التقــــدم الاقتصــــادي هــــو البنــــك الإســــلامي للتنمیــــة -18 مؤسســــة تمویــــل مالیــــة دولیـــ

زم الصــادر عــن مــؤتمر وزراء مالیــة الــدول الإســلامیة، الـــذي عقــد والاجتمــاعي للــدول الأعضــاء، أنشــئت تطبیقـاـ لبیــان العــ

.https://www.isdb.org/ar(Accès 18 Mars2021)دولة56، ویضم 1975ة، سنة دّ في مدینة ج
19-Frédéric Coste, En quoi consiste la finance islamique ? Rev La Grande Histoire de 
l'islam (2018), pp. 166 – 171.

.عبد الرحمن عبد االله السعدي، المرجع السابق-20

21-http://aaoifi.com/10-920/(Date d’accès 12 Mars 2021)

تضمّ ست مؤسسات الأولى، على رأسها الحاضنة الأولى، البنك الإسلامي للتنمیة، مجموعة البركة -22

.ي، مجموعة الراجحي المصرفیة، بیت التمویل الكویتي، مجموعة بخاري المالیزیةالمصرفیة، دار المال الإسلام

مصرف البحرین المركزي، مؤسسة عدّة مصارف مثلالجهات الرقابیة والاشرافیة في أیوفي هي عبارة عن -23

نیة، البنك النقد العربي السعودي، سلطة دبي للخدمات المالیة، البنك المركزي السعودي، سلطة النقد الفلسطی

المركزي المغربي

تشمل فئة المشاركون المؤسسات المالیة الربحیة الإسلامیة أي المؤسسات التي تلتزم بأحكام الشریعة -24

الإسلامیة في أعمالها، وتشمل البنوك أو المصارف الإسلامیة وشركات التكافل أو التأمین الإسلامي، وشركات 

التمویل الأصغر، (مؤسسات التمویل وشركات متخصصة في التمویل وبنوك الاستثمار الإسلامیة، كما تشمل

وهي متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة، ولا تستطیع الفروع أو ) المتناهي الصغر، المتوسط، التمویل العقاري

ن النوافذ الإسلامیة التي تقدم منتجات مالیة إسلامیة لبنوك ربویة أو مؤسسات تأمین تقلیدیة أن تكون ضم

.الأعضاء المشاركون الذین یملكون وحدهم حق التصویت

.عبد الرحمن عبد االله السعدي، المرجع السابق-25
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  :یمكن الاطلاع على النص الكامل للمعاییر الشرعیة من خلال الرابط التالي-26

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2017/12/Shariaah-Standards-ARB.pdf
(Date d’accès 13 Mars 2021)

.عبد الرحمن عبد االله السعدي، المرجع السابق-27

، 2یدة ، المعاییر الشرعیة وفق منظور الاقتصاد الإسلامي، مجلة الأبحاث الاقتصادیة لجامعة البلالقینعي-28

.2018، جوان 81عدد 

66-61عبد الرحمن عبد االله السعدي، المرجع السابق، ص -29

.66-61عبد الرحمن عبد االله السعدي، المرجع السابق، ص -30

.لطلب رأي الصناعة المالیة حوله" الالتزام الشرعي"نشرت سابقا أیوفي مسودة معیار الحوكمة حول -31

http://aaoifi.com/announcement/%d8%a3%d9%8a%d9%88%d9%81%d9%8a-
%d8%aa%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a9-
%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%83%d9%85%d8%a9-
%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7/(Date d’accès 18 Mars 2021)

ییر الشرعیة وفق منظور الاقتصاد الإسلامي، مجلة الأبحاث الاقتصادیة لجامعة القینعي عز الدین، المعا-32

.2018، جوان 81، عدد 2البلیدة 

المجمّع الفقهي هو هیئة علمیة إسلامیة ذات شخصیة اعتباریة مستقلة، مكونة من مجموعة مختارة من -33

خالد علي الفروخ، : راجع". ن حكم الشرع فیهاالإسلامیة وعلمائها تبحث في الحوادث المستجدّة تبیّ الأمةفقهاء 

دور المجامع الفقهیة ومجالس الإفتاء في ضبط الفتوى، رسالة ماجستیر في الفقه وأصوله، جامعة العلوم 

، أشار إلیه محمد بن تاسة، المعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة المحاسبة 11، ص 2017الإسلامیة في عمّان، 

الیة الإسلامیةـ أطروحة دكتوراه، جامعة أدرار، كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة، والمراجعة للمؤسسات الم

  .96، ص 2020

24-1أمینة عبد الرحمن المعلا، المرجع السابق، ص -34

مع الإشارة إلى أنّ السودان اعتمدت عند عملیة تقنین التمویل الإسلامي على تغییر منظومتها القانونیة -35

: ر قوانین متطابقة مع الشریعة الإسلامیة، بحیث لا تقبل إلاّ المؤسسات المالیة الإسلامیة، أنظركلها، فهي تصد

عزنان حسن، أحمد بشیري الشنقیطي، البنوك الإسلامیة بین المعاییر الشرعیة والقوانین المطبقة، التجربة 

.119الإسلامیة، صالمالیزیة، ملتقى بنك البحرین الإسلامي الثاني للتعریف بعملیات البنوك 

2006-09-06المؤرخة في 2755، جریدة رسمیة عدد 2006لسنة64من قانون 39المادة -36

، الخدمات المالیة التي تقدمها المؤسسات ذا القانونیقصد بالخدمات الخاضعة للرقابة في تطبیق أحكام ه-أ"

"سلامیةالمالیة، بما في ذلك المؤسسات المالیة الخاضعة لأحكام الشریعة الإ

37- https://www.cbb.gov.bh/ar/#rulebook(Date d’accès 21 Mars 2021)

.من نفس القانون أعلاه38المادة -38



  بن رجدال آمال                          في تسییر المصارف الإسلامیة  (AAOIFI)"أیوفي"دور قواعد : خوصصة مصادر القانون

267

بشأن المعاییر الحاكمة للمعاملات الخاضعة 2020لسنة ) 18(قرار محافظ مصرف البحرین المركزي رقم -39

.لأحكام الشریعة الإسلامیة

https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=15449(Date d’accès 
18 Mars 2021)

  سسات وغیرها،ــــتصرفات التي یقوم بها الأفراد والجماعات والمؤـــــــــــمتابعة وفحص وتحلیل جمیع الأعمال وال" -40

ام الوسائل والأسالیب الملائمة وذلك للتأكد من أنّها تتم وفقا لأحكام وقواعد الشریعة الإسلامیة، وذلك باستخد

المشروعة، وبیان المخالفات والأخطاء وتصویبها فورا، وتقدیم التقاریر إلى الجهات المعنیة متضمنة النصائح 

المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، موسوعة الإدارة العربیة : نظرأ، راجع  "والإرشادات وسبل التطویر إلى الأفضل

، أشار إلیه منیر معمري، تكامل 2004ص، 161،مصر،6صارف العربیة الإسلامیة، ج إدارة الم: الإسلامیة

بنك البركة الجزائري -نظم المراجعة الشرعیة لمواجهة مخاطر عدم الالتزام بالشریعة في البنوك الإسلامیة 

. 204-190، ص 2018، 2، عدد، 08مجلة الاقتصاد الصناعي، مجلد -نموذجا

41-CBB's rulebook, Module – SG: Shar'ia Governance, SG-2.1 Principle, SG-2.1.2 
"Bahraini Islamic Bank licensees must comply with the Shar'ia rules and principles as 
expressed in AAOIFI Shar'ia standards and in the rulings of the centralized Shar'ia 
Supervisory Board and their respective SSB". www.cbb.gov.bh

إلى جمیع البنوك ) C/KH/EDBS/2014/13التوجیه      2014أصدر المصرف المركزي في سنة -42

الإسلامیة البحرینیة المرخص لها یشدّد فیه على ضرورة إتباع المعاییر الشرعیة الصادرة عن أیوفي في عملیاتها 

.المالیة والتقیید بها

ن قانون مصرف البحرین یصدر المحافظ التوجیهات الضروریة التي تكفل تنفیذ أحكام هذا م39المادة -43

القانون واللوائح الصادرة تنفیذا لأحكامه وبما یحقّق أغراض المصرف المركزي، ویجب أن تشتمل هذه التوجیهات 

..." على السند القانوني لإصدارها وتحدید المخاطبین بأحكامها

ریب، البنوك الإسلامیة بین المعاییر الشرعیة والقوانین المطبقة، الملتقى الثاني لبنك البحرین مریم عبد االله غ-44

45-39ص " البنوك الإسلامیة بین المعاییر الشرعیة والقوانین المطبقة"الإسلامي تحت عنوان 

البحرین، ولا تُعدُّ هناك من یرى بأنّ هذه المعاییر تندرج ضمن نطاق المصادر الاصلیة للقانون في مملكة-45

أمینة عبد الرحمن المعلا، المرجع : أنظر. مجرد مبادئ استرشادیة ضمن نطاق المصادر الاحتیاطیة للقانون

  24-1السابق ص 

القانون الأسمى في الدولة، والذي یضّم . المعدّل والمتمّم1973دیسمبر 6دستور مملكة البحرین المؤرخ في -46

وتحدد اختصاصاتها، ) التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة(السلطات الأساسیة للدولة مجموعة النصوص التي تنظم

.وتبیّن المقومات الأساسیة للمجتمع، وتحدّد حقوق الافراد والحریات والواجبات

.مجموعة النصوص التشریعیة التي یقرها مجلسا الشورى والنواب ویصادق علیها الملك-47

التشریعیة التي یصدرها الملك فیما بین أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى یُقصد به مجموعة النصوص و-48

.ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر
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ید المحددة، من دستور مملكة البحرین على البرلمان في المواع38یُعرض المرسوم بقانون وفقا لنص المادة -49

تحت طائلة زوال ما كان لها من قوة القانون، أمّا إذا تمّ عرضها على المجلسان ولم یتم إقرارها تفقد ما كان لها 

وتأتى القوانین والمراسیم بقوانین في المرتبة التالیة للنصوص الدستوریة ومن ثم یجب ألا تتعارض . من قوة القانون

.مع أحكام الدستور نصا وروحا

  كن أن یعیّن ـــــــصین بحسب الأحوال، كما یمـــــــــــع رئیس مجلس الوزراء والوزراء المختـــــــــــیوقعها الملك بعد توقی-50

.القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفیذه

إلا " الملك والحكومة"ة التنفیذیة تعدُّ اللوائح من قبیل الأعمــال الإداریـة من حیث الشـكل لصدورها من السلط-51

أنها تشابه القانون من حیث الموضوع لما تتضمنه من قواعد تتسم بالعمومیة والتجرید، ومن ثم یتعین على 

.الجهات الإداریة أن تلتزم بأحكامها

القوانین بما لا ضع الملك، بمراسیم، اللوائح اللازمة لتنفیذی-أ"" : من الدستور البحریني على أنّه39تنص المادة 

یتضمن تعدیلاً فیها أو تعطیلاً لها أو إعفاء من تنفیذها، ویجوز أن یعین القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار 

یضع الملك، بمراسیم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتیب المصالح والإدارات -ب .اللوائح اللازمة لتنفیذه

."نالعامة بما لا یتعارض مع القوانی

الأمر  ":من الدستور42المادة (أداة یباشر بها الملك بمفرده الاختصاصات المخولة له بموجب الدستور -52

."الملكـي بإجـراء انتخـابات لمجلـس النواب الأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني للاجتماع

  .إلخ...قرار تعیین الموظفین في الوظائف العامة، وقرارات الترقیة -53

، الصادرة عن السلطة التنفیذیة في دولة البحرین إلى لوائح صادرة »اللوائح«ن تقسیم القرارات التنظیمیة یمك-54

في الظروف العادیة وهي اللوائح التنفیذیة، واللوائح المستقلة وهي على نوعین، لوائح الضبط، ولوائح المرافق 

.الضرورة واللوائح التفویضیةالعامة، ولوائح صادرة في الظروف الاستثنائیة، وهي لوائح 

  .هیئة التشریع والإفتاء القانونيعن 

https://www.legalaffairs.gov.bh/111.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqhzjrWz3m
9Yl(Date d’accès 23 Mars 2021)

  موقع هیئة التشریع والإفتاء القانوني -55

https://www.legalaffairs.gov.bh/111.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqhzjrWz3m
9Yl(Date d’accès 11 Mars 2021)

، المتضمّن إصدار قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة، 2006المؤرخ في 46قانون رقم -56

.2006سبتمبر 06ر .ج 

ن عن مشروعات فقرة د بأن یعل37نجد أنّ القانون المُشار إلیه سابقا یلزم المصرف من خلال نص المادة -57

اللوائح والقرارات التنظیمیة لتمكین المخاطبین بها من إبداء ملاحظاتهم حولها في مدة مناسبة یحدّدها المصرف 

والذي یتعیّن علیه دراسة هذه الملاحظات المقدمة بشأن مشروعات اللوائح والقرارات التنظیمیة ومراعاة ما یراه جدّیا 

.منها قبل إصدارها

58- "The Governor may issue directives that aim to facilitate the understanding and 
implementation of this law and any regulations thereof".
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تسري النصوص التشریعیة على جمیع المسائل التي تحكمها :"المادة الأولى من القانون المدني البحریني-59

. هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها

فإذا لم یوجد نص تشریعي بحكم به القاضي، حكم بمقتضى العرف، فإذ لم  یوجد، حكم بمقتضى الشریعة 

الإسلامیة مستهدیا بأصلح الآراء فیها بالنظر لواقع البلد وأحوالها، فإذا لم یوجد، حكم بمقتضى مبادئ القانون 

".الطبیعي وقواعد العدالة

نیة بالمصرف الخلیجي التجاري، الملتقى الثاني لبنك البحرین الإسلامي أمین بهاء الدین، رئیس الشؤون القانو -60

92-89ص" البنوك الإسلامیة بین المعاییر الشرعیة والقوانین المطبقة"تحت عنوان 

خدیجة عبد الحسین أحمد، القیمة القانونیة للمعاییر الشرعیة الصادرة عن هیئة المحاسبة والمراجعة -61

في مملكة البحرین، الملتقى الثاني لبنك البحرین الإسلامي تحت عنوان ) الأیوفي(لامیة للمؤسسات المالیة الإس

90-83. ص" البنوك الإسلامیة بین المعاییر الشرعیة والقوانین المطبقة"

2018أنظر أیضا التوصیات الخاصة بملتقى البحرین الخاص بالتعریف بالمعاملات المالیة الإسلامیة لسنة 

https://www.bisb.com/sites/default/files/2nd-Annual-Forums.pdf
(Date d’accès 27 Mars 2021)

.المشار إلیه سابقا2006لسنة 64لقانون رقم -ا62

لقد أدخلت الدوّل الأوروبیة الصیرفة الإسلامیة في نظامها المصرفي بعد الأزمة المالیة العالمیة وكذا من -63

:ق الأوسط، أنظر في هذا المعنىأجل جذب رؤوس أموال منطقة الشر 

-Michel Roux, Finance éthique, finance islamique : Quelles convergences et 

potentialités de développement dans la banque de détail française ? Revue des 

Sciences de Gestion 2012/3-4 (n° 255-256), pp 103-109.

- Patrick Allard, Djilali Benchabane, La finance islamique : modèle alternatif, postiche 
ou pastiche ? Rev française d'économie 2010/4 (Volume XXV), ), pp. 11-38.loc. cit.

لقد أدخلت الدوّل الأوروبیة الصیرفة الإسلامیة في نظامها المصرفي بعد الأزمة المالیة العالمیة وكذا من -64

:أجل جذب رؤوس أموال منطقة الشرق الأوسط، أنظر في هذا المعنى

-Michel Roux, Finance éthique, finance islamique : Quelles convergences et 
potentialités de développement dans la banque de détail française ? Revue des 
Sciences de Gestion 2012/3-4 (n° 255-256), pp 103-109.
- Patrick Allard, Djilali Benchabane, La finance islamique : modèle alternatif, postiche 

ou pastiche ? Rev française d'économie 2010/4 (Volume XXV), pp. 11-38.

مملكة العربیة تعدُّ السوق الإماراتیة ثالث أكبر سوق عالمیة للصیرفة الإسلامیة من حیث القیمة بعد ال-65

:أنظر. السعودیة ومالیزیا
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